
ــــــــديني أم ــــــــد للخطــــــــاب ال مصر.. تجدي
محاصرة أفكار التغيير والإصلاح؟!

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس،  ديسمبر م، دعوته لتجديد الخطاب
الديني، ووقال في كلمته خلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقُيمت بمركز الأزهر للمؤتمرات،
ا بذلك على إن هذا الأمر “لم يعُد ترفًا”، مشيدًا بشيخ الأزهر، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، راد

ير التي كانت قد أشارت إلى وجود توترات بين الرجلَينْ. سلسلة من التقار

وهـي ليسـت المـرة الأولى الـتي يتنـاول فيهـا السـيسي هـذا الأمـر، منـذ أن طـ، وللمـرة الأولى، قضيـة
ــل الأزهــر ــد النبــوي كذلــك، عنــدما حم ــاير م، في احتفــالات المول ــد الخطــاب الــديني في ين تجدي
الشريف، مشيخة ودعاة، وهيئات الأوقاف والإفتاء مسؤولية تجديد الخطاب الديني، والقيام بما
ـــ”ثورة دينيــة شاملــة”، تقــوم علــى تجديــد الخطــاب الــديني، وتصــحيح “المفــاهيم وصــفه في حينــه ب

المغلوطة”.

ومنــذ ذلــك الحين، تنــاول الســيسي في  كلمــة وخطــاب لــه، هــذه المســألة، وكــان المنطلــق الــرئيسي
الذي كان ينطلق منه السيسي في تصريحاته ودعواته هذه، هو مكافحة الفكر المتطرف.
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ومن خلال رصد للمفاهيم والمصطلحات التي يطرحها السيسي في مثل هذه المناسبات، سوف نلحظ
اهتمــام خــاص للســيسي بطــ قضيــة “تنقيــة الــتراث” “بمــا يتناســب مــع العصر”، ولكــن مــن دون
المساس بثوابت الدين، وذلك كطريق أساسي لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على الشباب، بحسب

ما قال في خطابه الأخير.

تساؤلات مشروعة!

ــة العديــد مــن التســاؤلات المشروعــة في هــذا الشــأن، في حقيقــة الأمــر، نختــار منهــا في هــذا الإطــار، ثم
تسـاؤلَينْ؛ الأول هـو هـل تسـتطيع الدولـة المصريـة في ظـل ظروفهـا الحاليـة، أن تنهـض بأعبـاء مهمـة

تاريخية مثل تجديد الخطاب الديني، ولاسيما ما يتعلق ببند تنقية كتب التراث؟!

ـا، تجديـد الخطـاب الـديني، التسـاؤل الثـاني، هـو هـل يعـني السـيسي، وهـل تعـني الدولـة المصريـة حق
ومكافحــة الفكــر المتطــرف، وحمايــة الشبــاب والأجيــال الجديــدة مــن الأفكــار المغلوطــة، أم أن هنــاك

أهداف أخرى للدولة من وراء طرحها لهذا الشعار البراق، في هذه المرحلة؟!

التساؤل الأول هو كلا بطبيعة الحال؛ حيث إن مسألة تجديد الخطاب الديني، وتنقية كتب التراث؛
لا يمكن لحكومة بلد إسلامي واحد القيام بها، لأنه ببساطة لا يملك شرعية الحديث باسم الدين أو
باسم المسلمين، وبالتالي؛ لا يمكنه فرض رؤاه الذاتية هو لإصلاح الخطاب الديني، ورؤاه هو في تنقية

كتب التراث، على باقي المسلمين.

السيسي الجنرال وليس السيسي الفقيه هو مَن ط تجديد الخطاب الديني لأهداف سياسية
بحتة

ــة لا يمكنهــا فــرض رؤاهــا في هــذا الصــدد علــى كامــل الشعــب المصري، ــانت الحكومــة المصري فــإذا ك
بمدارسه الفقهية والمذهبية المختلفة؛ فهل يمكنها ذلك على مستوى العالم الإسلامي ككل، مع كل ما

فيه من جماعات وحركات صوفية وسلفية وتيارات إسلامية حركية مختلفة؟!.

الإجابة هي لا؛ فعلى أبسط تقدير؛ فإن ما يراه الأزهر الشريف على سبيل المثال، تجديدًا في اتجاه
معين في الخطاب الديني؛ قد يجد آخرون أنه تفريط، بل إن داخل الأزهر نفسه هناك علماء اختلفوا

على بعض الأمور البسيطة، فكيف الحال بتجديد الخطاب الديني؟!

ناهينا من الأصل على أن النظام المصري لا يمتلك الخلفية الجيدة التي يمكن أن يكون معها رأس
حربة تتصدر المشهد في هذا الاتجاه؛ الذي يمثل أحد أهم قضايا الأمة عبر تاريخها.

فرصــيد الســيسي للآن لا يتجــاوز الانقلاب علــى شرعيــة رئيســه الســابق، محمد مــرسي، وفــض اعتصــام
رابعة، بالإضافة إلى زخم ضخم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مع كونه في الأصل، نظامًا لا

يحظى بشرعية كاملة في داخل بلده.



وبالتــالي؛ فــإن شرعيــة خطــابه في هــذا الصــدد، لا تعــدو أن تكــون شعــارات ترافقهــا إجــراءات تنفيذيــة
تتعــاون فيهــا هيئــات حكوميــة مصريــة مــع أخــرى في بعــض دول العــالم الــتي لهــا علاقــات مــع مصر،

ولاسيما في أفريقيا وأوروبا.

في حقيقة الأمر؛ فإنه يمكننا أن نلاحظ خلال العامَينْ الأخيرين جهودًا كبيرة قام بها الأزهر الشريف
بالذات، في هذا الاتجاه.

ولكن الأزهر وقع في خطأ منهجي مهم؛ حيث تحولت قضية تجديد الخطاب الديني إلى التركيز على
مستوىً واحد من الأولويات التي وضعها السيسي نفسه لها، وهو الجانب المتعلق بمكافحة الفكر

المتطرف.

كثر تخصيصًا على هذه القضية، وهي قضية مكافحة  سياسي أ
ٍ
ثم انزلق الأزهر الشريف إلى مزلق

الإرهاب، وهي ليست قضية دعوية أو فقهية أو دينية بالمعنى العام، بل هي سياسية المحتوى بشكل
أساسي.

فهنـاك بديهيـة في عـالم السـياسة، تتعلـق بأنـه في ظـل عـدم الاتفـاق علـى تعريـف موحـد للإرهـاب علـى
مستوى العالم؛ فإن الكثير من الأنشطة التي تند تحت بند معارضة الأنظمة، تقوم هذه الأنظمة
بإدراجهـا وجماعاتهـا تحـت بنـد الأنشطـة والجماعـات الإرهابيـة، كمـا هـو الحـال في مصر، مـع جماعـة

الإخوان المسلمين.

تماهي الأزهر ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية في هذا الأمر مس بمصداقيتها أمام العالم
الإسلامي

وليس أدل على ذلك، من أن هناك خلافات كبيرة على خلفية سياسية بين حكومات دولية عدة،
حـول اعتبـار هـذه الجماعـة أو تلـك، كجماعـة إرهابيـة؛ حيـث التقييـم سـياسي ولا علاقـة لـه بـالفقه أو

الفكر وكذا، وهي نقطة سوف نعود إليها في موضع لاحق.

فمـــن خلال تتبـــع أنشطـــة الأزهـــر الشريـــف خلال الأعـــوام الثلاثـــة الأخـــيرة، مـــن م، إلى نهايـــة
م؛ فإننا سوف نجد أن الأزهر قد تحول إلى مؤسسة تقوم بأعمال سياسية بامتياز، كانت في
المــاضي مــن صــميم اختصــاص الخارجيــة، مثــل المشاركــة في مــؤتمر “مكافحــة الإرهــاب والوقايــة مــن
التطــرف العنيــف” الــذي نظمتــه المنظمــة الفرانكفونيــة الدوليــة، في مطلــع يونيــو المــاضي، بالعاصــمة
الفرنسية باريس، أو في اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، حول “سبل مكافحة
اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لأغـراض الإرهـاب”، والـذي نظمتـه مصر مطلـع ديسـمبر

الجاري، في إطار رئاستها للجنة.

وهو أمر قد يكون مقبولاً إذا ما كانت مصر والعالم العربي والإسلامي، يمرون بظروف معتادة، إلا أن
الأوضــاع المصريــة والعربيــة، لا يمكــن وصــفها بأنهــا طبيعيــة بحيــث يكــون مقبــولاً مــن الأزهــر أن يقــوم



بهكذا جهد سياسي.

ويبدو التسييس واضحًا، حتى في اختيارات الأزهر للهيئات المتعاونة في هذا الاتجاه؛ حيث الشراكات
في الغالب – للمصادفة (!!) – تأتي من البلدان والكيانات الصديقة للدولة المصرية، مثل مركز الملك
يــز العــالمي للحــوار بين أتبــاع الأديــان والثقافــات، ومقــره فيينــا، والمعهــد الملــكي عبــد الله بــن عبــد العز

للدراسات الدينية في الأردن، ومجلس حكماء المسلمين في الإمارات، ومجلس الكنائس العالمي.

أي أنه ليس من بينها أية هيئة من بلدان رائدة في هذا المجال، ولكن بينها وبين النظام المصري أزمات
كـبر مجموعـة مـن الهيئـات الإغاثيـة والدعويـة في القـارة الأفريقيـة، سياسـية، مثـل تركيـا، الـتي تمتلـك أ
الـتي يتنشـط فيهـا الأزهـر الشريـف في مجـال التعـاون مـع حكومـات بعـض دولهـا، في مجـال مكافحـة
التطـــرف، وخصوصًـــا في المؤســـسات التعليميـــة والمساجـــد، ومـــن بين أهـــم هـــذه الحكومـــات، كينيـــا

ونيجيريا والسنغال وتشاد.

كما أن الأزهر الشريف، الذي هو من المفترض أنه مؤسسة إسلامية جامعة، ويتحرك في قضية تهم
العالم الإسلامي والمسلمين ككل، تجاوز هيئات مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واتحاد المنظمات
الإسلامية في أوروبا، ومجلس الإفتاء الأوروبي، ومقره في آيرلندا، لارتباطاتها جميعًا بالإخوان المسلمين

بشكل أو بآخر، بالرغم من أنها تضم نخبة من علماء الوسطية في العالم الإسلامي.

وبالتـالي؛ فـإن الأزهـر انغمـس في استراتيجيـة متراميـة الأطـراف تمتـد مـن أطـراف أوروبـا، وحـتى قلـب
القارة الأفريقية، تستهدف بالأساس تنفيذ أجندة سياسية وأمنية تخص الدولة المصرية، ولا تتعلق

بتجديد الخطاب الديني.

وهـو أمـر مـشروع لأيـة دولـة؛ أن تعمـل علـى توظيـف مختلـف الأدوات الـتي تملكهـا في سبيـل تحقيـق
مصالحها، شريطة ألا يكون ذلك يتم باسم الدين، وهي كلها أمور للأسف نالت من سمعة الأزهر
كمؤسسة دينية لها مكانتها الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية العامة، عبر التاريخ لكل المسلمين.

تجديد للخطاب الديني أم محاصرة للخطاب الإصلاحي؟!

يرتبط الحديث السابق في جانب كبير منه بالتساؤل الثاني الذي طرحناه، بشأن الهدف من وراء هذه
الحملة.

فمن خلال التدقيق في الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة المشُار إليها في الاتجاه الذي
يؤكــد عليــه الســيسي دائمًــا؛ فــإن الهــدف ليــس هــو تجديــد الخطــاب الــديني بالضبــط، وليــس حــتى

مكافحة الإرهاب بالمعنى التقني الموضوعي.

وإنمــا الهــدف هو حصــار أفكــار الجماعــات الــتي تنتمــي إلى تيــارات الإسلام الســياسي المختلفــة، وتُعتــبر
بديل حكم للنظام الحالي، أو كانت بالفعل هي صاحبة الكلمة العليا في مرحلة ما بعد ثورة الخامس
والعشرين من يناير من العام م، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمون”، بالإضافة إلى فكر
الجماعات التي سبق أن دخلت في مواجهات عنيفة مع الدولة منذ السبعينيات، وحتى التسعينيات،



ولها ظهير سياسي واجتماعي، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية.

فعلــى أبســط تقــدير، لا يمكــن أن نصــف فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين بأنــه فكــر إرهــابي أو متطــرف،
وهــي حقيقــة العــالم يعرفهــا، وجــاءت نتيجــة مراجعــات أجهــزة الأمــن والاســتخبارات والدبلوماســية

البريطانية قبل عام ونص؛ لكي تؤكد ذلك.

وهناك الكثير من الأدلة على أن أهداف الدولة المصرية من وراء ط هذا العنوان البراق، إنما هو
سياسي وليس دينيا، وجانب من هذه الأهداف، هو تكريس سطوة النظام وسيطرة الدولة.

ولعلنا نذكر الجدل الذي ثار قبل فترة في مصر بشأن موضوع خطبة الجمعة الموحدة، وبشأن قيام
أئمة المساجد بقراءتها مكتوبة، وهذه الأخيرة؛ اعترض علماء الأزهر أنفسهم، عليها لأنه كان إجراءً ذا

طابع سياسي واضح، وفيه افتئات على حرية الدعاة في ط القضايا العامة بالصورة التي يرونها.

فإذا كان النظام يفرض على الأئمة الرسميين التابعين له خطابًا أحاديا، يعبر عن وجهة نظر الدولة
الرســمية في الأمــور العامــة؛ فكيــف يمكــن تصــديق أنــه يقصــد تجديــد الخطــاب الــديني علــى مســتوى

عموم العالم الإسلامي، وعموم المسلمين؟!

ونذكر كذلك الحملة الكبيرة التي قامت بها سلطات السيسي لتنقية جداول أئمة المساجد، واستبعاد
الأئمة المنتمين إلى الإخوان المسلمين والتيارات والحركات الإسلامية الأخرى المعارضة للنظام، وغلق
ــوزارة الأوقــاف، ومنــع إقامــة صلاة الجمعــة في ــا والمساجــد الأهليــة الصــغيرة أو نقــل تبعيتهــا ل الزواي

بعضها، بدعوى ضيق المساحة!

وتــم ذلــك أيضًــا، بــدعوى مكافحــة الفكــر المتطــرف، بينمــا التصــنيف كــان سياســيا بالأســاس، ويتعلــق
بمساعي الدولة لتحقيق سطوتها على المنابر، التي كانت أحد المنافذ الأساسية لتحريك الجماهير في

ثورة يناير، وفي مرحلة الإعداد لها من قبل.

السياسة حاكمة!

بطبيعة الحال؛ فإن هناك الكثير من الأمور الأخرى التي تقول، بل وتؤكد، أن الحملة ليست خالصة
لوجه الله تعالى، وبالتالي؛ فهي لن تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة.

والــدليل علــى ذلــك أن الدولــة المصريــة، وطيلــة ثلاثــة أعــوام لم تتحــرك كثــيرًا في اتجــاه تحقيــق هــذه
الأهــداف في المجــال الــديني كمــا تزعــم، باســتثناء حالــة “التخفيــض” الــتي جــرت علــى منــاهج التربيــة

الدينية، ومناهج الأزهر الشريف، وكلها كانت تعديلات سياسية الطابع بدورها.

كما أن هناك بواعث سياسية سوف تعيق “جهود” الدولة في هذا الأمر، وهو أن موضوع تنقية كتب
الــتراث بــالذات، ســوف يقــود إلى اعتراضــات كــبيرة للمجموعــات والأحــزاب المنتميــة للتيــارات الســلفية؛

حيث إن هذه المنطقة بالنسبة لهم محظور الاقتراب منها تمامًا.

وفي ظل حاجة الدولة للسلفية العلمية والصوفية، من أجل إحكام السيطرة على الشا الديني أو



الدين الشعبي – بالتعبير المجازي – في مصر؛ فإن يد الدولة والنظام سوف تكون مغلولة بشكل كامل
في هذا الاتجاه.

ولعلنــا هنــا نــذكر الحملــة الــتي واجههــا الإعلامــي إسلام البحــيري، عنــدما وَلَــجَ هــذه المنطقــة، فــاضطر
النظام إلى حبسه للتبرؤ مما يدعو إليه، لتفادي الدخول في أزمة مع الأوساط الشعبية السلفية.

فلئن كــانت قيــاداتهم التنظيميــة والحزبيــة مواليــة للدولــة، ومؤيــدة للنظــام؛ إلا أن الشــا الســلفي
ليس كذلك، وهم صمتوا على ما جرى في مصر بعد انقلاب يوليو م، لبواعث فقهية لديهم،
ن الأســاسي لمليونيــات الإخــوان إبــان المرحلــة وليــس طاعــة لقيــاداتهم التنظيميــة؛ حيــث نــذكر أن المكــو
الانتقاليــة بعــد ينــاير وفبرايــر م، وخلال حكــم مــرسي؛ كــان مــن الســلفيين، بمختلــف أطيــافهم،

وكانت المشاركة فردية وليست بناءً على تعليمات أحزاب أو قيادات تنظيمية.

كـان مـا سـبق تطوافًـا واسـعًا يكشـف بعـض الجـوانب المتعلقـة بهـذه القضيـة الخطـيرة بالفعـل، والـتي
كـبر لكشـف الجـوانب السياسـية لأهـداف الدولـة المصريـة، والنظـام الحـالي منهـا، مـن تتطلـب جهـدًا أ
يــر بعــض الأمــور الــتي لا تتفــق بــأي حــال مــن الأحــوال مــع أيــة مصــلحة شرعيــة للأمــة أجــل عــدم تمر

وللدين!
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